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المررسن َ 

سيك سر ف 
قانون مؤقت رقم (/0؟ ) أسئة لال98ا قانون معدل لقانون العربية والتعلم ١‏ ع1 1 
١‏ قانون موقت رقم (4؟ ) لسئة لإياة١‏ قانون معدل لقانون الصحة العامة جه ١‏ 5 
5 م 

يظام رقم ( 4 ) لسنة /ا/191 نظام رسوم المرور على الطرق مها 

تنكام رقم 2 5 ) لسنة اا 1 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة العرموك باموة١‏ 

نظام رقم ره؛ ) لسنة 191 نظام معدل لنظام مركز التدريب الاحصاليٍ الاردثي ار 1 

نظام رقم (5 )لسنة /ا1910 نظام معدل لنظام موظفي مؤسة المواصلات السلكية واللاسلكية 1688 

فظ سام رقم 0/وء ) لسنة /إ/141 نظام معدل لنلام الليط الحجازي الاردني ؟ؤة!ا 

نظ- سام رقم (48 ) لسنة 1410 نظام معدل لنظام اللوازم لمؤسسة مياه الشرب 1 

الاوسمة ' 164 

صندوق اليوبيل الفضي لوس جلالة المللت الحسين على العرش 525 

قرارات صادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين ١645‏ 
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ممه ع مع ممعت شمف دب 


رشي لسرلا دولل للدي 

مقتضى الفقرة ( ١‏ / للمادة ( 44 ) من الدستور 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريح 191/1//1/4» 5 ش 53300 

نسادق - بمقتضى المادة "١‏ من الدستور ‏ على القانون المؤتت الاني وتآمر باصداره ووضعه مو مع التنقي 
المؤقت واضسافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده :- 





قانون مؤقت رقم (/1؟ ) سنة /ا/191 
قانون معدل لقانون الثر دية والتعليم 
0 2 5 5ظ5 
المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون معدل نقانون التربية والتعلم لسنة /ال[/ةا ) ويقرأ مع القانون رقم : 
لسئة 1454 الشار اليه فها يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ١‏ 
المادة ؟! - تعدل المادة ( ؤه ) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة 5 واضافة الفقرة ( ب) بالنص 
التالي اليها : - ا 
ب تقيد اتمان الكتب المدرسية التي تباع عقتضى احكام هذا النظام في حساب خخاص 0 رة 
المالية باسم الوزارة لتنفق منها على تطوير التبرات والمكتبات المدرسية والوسائل التعليمية وبراممج 
الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي والنشاطات المنهجية وعلى اية غايات تربوية اخرى ) , 
غى 3 ةَ 1 القانون ١لاصلي‏ ويستعاض عنه بالتص التاللي : - 
المادة 8# - يلغى نص المادة ( /1ة ) من 3 بالتص ال ْ 0 : 
١‏ المادة 53 لى وزارةالصحة توفي رخدمات الصحة المدرسية جانا ي-جميع امو 0 مية). 
المادة 4 - تعدل المادة ( 1١1‏ ) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها قرة (أ) واضافة الفقرة ( ب ) بالنص 
التاليى اليها : - 0 
كر ان تنشىء مراكز لالدراصسة الصيفية ( وان تستوي رسوما من الطلاب المنتسبين ليها . 


م ١‏ ا مسن سنطلال 





ير زير التربية والتعليم ووزير رئيس الوزراء وورير 
وزي سر وزير الأر به _ د اسن لالد 0 
د والآثار الاعما لام دولة لشؤون رثاسسة الوزراء ده عن 
غالب بركات عدنان ابو عوده الد كتورعبد السلام اغجالي مشر بلدر 
وزير الاوقاف والشؤون وزير الانشاءوالتعمير ووزير وزير 00 3 
المقنسات الاسلامية دولة الشؤون اللحارجية الزراء -ة 0 9 
' كامل الشريف . 1 حسن ابراهيم صلاح جمعه احمد عبد الكريم الطراو 
ن البادية والقروية زير المواصلات ووزير وزير وزيمر 
وزير الشؤون البادية والقروية وز / ٍ 1 4 : 
ووزير العمل بالوكالة الصحة بالوكالة 0 3 
ابراهيم ابوب عبد الرؤوف الروابدة سليمان عرار مروان القاسم. 
ز زببر وزيتتر وزبمطسر وزوي در 
57 3 1 0 ثقافة . 
سينو 5 العامة الماية الصناعة والتجارة لانم و الغبات 
علي سحيمات سعيك لينو محمد اللاباس نجم اللدين الدجاني الشريف فواز شراف 





١6ه‎ "4 








- 2 و و 7و -. جم م 
ا" 

عقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ر 44 ) من الدستور 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتار يخ ١0‏ 

نصادق - بمقتضى المادة "١‏ من الدستور على القانرن المؤقت الآتي ؛ وتأمر باصداره ووضعه موضم التنفيل 


المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده  :‏ 
قانود مؤقت رقم (18؟) لسنة لال91١‏ 
قا و ل معدل ما دول الميعحه العا مره 
المادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانو ن معدل لقاثرن انصحه العاءة أسنة لال191 ) ويقر أمع القاثو ن رقم( )1١١‏ 
السئة ١‏ المشار اليه فما يلي بالقانون الاصلي وما طر! عليه من تعديلات كتائون واحد ويعمل به ءن 
تاريخ نشره في الجريدة اأرسمية , 
لادة ؟ - تعدل الفقرة ( أ) من المادة ( ٠١‏ ) من الدانون الاصلي باضافة البند التالي اليها  :‏ 


١‏ تشكيل وتنظم الاجان الطبية والنجلس الصحي العاللي واية لجان او مالس اخرى تقضي الضرورة 
بنشكيلها وتوضيح مهام كل منها » وكيفية ادارتها وتنفيذ اعمالها . 


المادة “8 وام نص الادة ١‏ 41) ن القانون الاصلى ويستعاض عنه بالنص التالى : - 
فى فصل من المادو صل ود ن عنه بالتص التالمي 


( تلغى القوانين والانظمةالتالية وما الحق مما من ذيول وما طرأ عليها من تعديلات وتعتبر الذهول والانظ-ة 
الصادرة بموجب نلك القوانين كأئبا صادرة بموجب هذا القانون مالم تتعارض معه والى أن تستبدل 
بأنظمة اخرى )  :‏ 

1 - قانون الصحة لسنة 5؟19: 

ب - قانون الصحة الفاسطيني لسئة 1414١‏ 

ب - نظام اللجان الطبية رقم ( 3١‏ ) لسئة ١191/1‏ 


ا الس نطلل 














وزي سر وزيملر وزيرالتربية والتعلم ووزير رئيس الوزراء ووزير 
السياحة والاثار الاعسلام دولة أشؤون رئاسة الوزراء الخارجية والدف-ا 
غالب بركات عدنان ابو عوده الدكئو ر عبد السلام المجالي مضر بدران 
وزير الاوقاف والشؤون وزير الانشاء والتعمير ووزير وزيسر وزه 00 ٍ 
والمقدسات الاسلامية دواسة للشؤون الدارجية الزراعة أله دل 
كامل الشريف حسن ابراهيم صلا حجمعه احمد عبدالكريم الطراوئ 
وزير الشؤونالبادية والقروية وزير الواصلات ووزير وزبر وزبر 
ووزير العمل بالوكالة اصح ة بالوكالة الداخاية التموين 
أبراهيم ابوت عبيك الرؤواف الروايدة سايمان عرار مروات القاسم 
وز لسر وزيرالاشغال . وزيسسر < وزه حبر 0 





الل#غل الماهمة . المايبة . الصناعة والتجارة 2 الثقافة والشباب 
ءلي سحيدات سعياد بيلو | ' محمد الدباس تم الدبن الدسجاني الشريف فواز شرف 






















































ه“راه ١‏ 
5 .2 م م 
ىلإو تراك امم 
كن زر للك ا 
تعض الادة ذ بم ) هن اأدستور 
مقتضى لادة ( 
6 زراء بتاريخ 1/4//ا/ا ١١‏ 
وبناء على قرره مجلس الوزراء بتاريخ 
تأمر يوضع النظام الأقي 5 -- 
نظام رقم ( 41 ) لسئه /إ/ؤ81 ١‏ 
5 ْ عا الط 
نظام رسوم المرور لى رقف 
الما صادر بالاستناد الى المادة 19 )من قانون الطرق رقم ”7 أستة ه/اة ا 
اماد ١‏ هذا النلام ر نظام رسؤم المرور على الطرق لسئة 14109 ) ويعمل به من تاريخ نشره في 
6 - يسمى 
0 الور بدة الرحمية . 
1 يكون للكلما ن والعبارات التالية المعاني المخصصة لا ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذا : ب 
المادة ؟ يكون للكلمات و" 
1 وزارة وزارة الاشغال العامة 
اوزيسر وزير الاشغال العامة 
4 و 3 قانون النقل على الطرق المعمول به 
57 السيارة المعدة لنقل البضائع سواء ا كانت صلبة اوسائلة او غازية وتزيد حمولتها 
امام السيارة العم مل ا 
امل الطن الترى . 
إل 37 الوزن القائم اي ورن السيارة مضافا اليه وزن وحمواتها 
ْ 1 لحورية الوزن على احور المفرد الواحد من محاور السيارة الشاحنة . 
: 1 م 
0 مبتاء العقبة ومراكز الحدود الاخرى أخصم ة لعبور السيارات بين المملكة 
نا 9 ل 2 0 
1 والبلدان اغاورة . 
0 الرحلة رخ السيارة الي تقطعها بين اية نقطي ححدود عبر المملكة . 
ول و :الاجنية السيارة المسجلة والمرخصة خخارج المملكة . 
ش اسيارة الاجليه 
والى 5 روات الانفاق على انشغاء وتحسين وصبانة الطرق العامة في المملكة تفرض رسوم المرور التالية وتستوقف 
'دة" - لذايات 
. بالك السيارة أو سائقها : - ش 
37 : 1 5 بواقع 4 بالالف من قيمةالبضائع امحملةعلى ظهر السيارة الشاحنةفيكل رحلة تقوم بها. 
- 2 1 : 6 | 1 00 
توفى رسم مقداره :0ه ) فلس عن كل طن من الوزن لكل سيارة شحن اجنبية في كل 
وز رحلة تقوم با 
الت 


فيلس الوزراء تنسبب من الوزير اعفاء آية سيارة من الرسوم المنصوص عليها في المادة () من 


71 1-0 ّ 1 ١ . ١ 1 ١ 
. هذا النظام إزا كانت المصلحة العامة او مبدأ المعاملة بالخل تقتضي ذلك‎ 1 3 





ب عند نفاذ 2 اثقاقية تنظم النقل والعبور علا الترائزيت - دين دول الامعة العر د( الأوقعة بتار بخ 


ةنال تستئنى الدول الاعضاء فيها من احكام الفئرة ( ب ) من اللادة ر9) منهذا التظام . 


الادة ه - يستوق رسم مرور اضاقي مقداره خمسة دثائير عن كل طن زائد على اني محور دن محاور اأسرارة الشاحنة 


مهما كانت الجهة التي ملكها اذا وجدت نسير على شبكة الطرق العامة في المملكة محمولة غورية تزيدعلى 





الحدود المبينة في القانون ويستوفى هذا الرسم هرة واحدة عن كل سفرة تقوم با السارة الشاحنة داخخل 
المملكة . 
الملدة 5 - يتم تحصيل الرسوم المنصو ص عليها في هذا النظام من مالك ااسيارة الشاحنة او سائقها وفقا للنعليات التي 
يصدرها وزير الماليه » على ان محدد فيها الجهات الرسمية التي تقوم بذللك التحصيل والاجر اءات التي يتم 
كو مجبه . 
1 
ا سين سطلال 
وريبسر ورهيادار وزير التربية والتعلم ووزير رئيس ال وزراء وورير 
السياحة والاثار الاع لام دولة لشؤون رئاسة الوزراء اللارجية والدة اع 
غالب بركات عدذان أو عو وه الل كتو ر عبد الملام المجالي مضر بدر ان 
وزير الاوقاف والشؤولد وزير الانشاء والتعميرووزير وزيسار وول سكير 
والمقدسات الاسلامية دولة للشؤون الحارجية الزراعة العلدشسشدل 
كامل الشر يف حسن اإراهيم صلاح جيده احمد عبد الكر يم الطراوثه 


وزبر الشؤون البلدية والقروبة وزيرالمواصلات 








وزإ سير وزبي در 
ووزد سر العمل بالوكالئة ووزبر الصحة بالوكالة الداخلية التمويسن 
أبراهيم ايوب عا الرؤو ف الروابيده سليمان عرار مروان القاسم 
ورب در وزيبعبر وري ادا رَ وزيبسر وذزيمر 
اانه لل الاشغال العامة الماللة الصناعصة والتجارة الثقافة والشباب 
على سحيمات سعيا بيلو محمد الدباس, نجم الدبن الدجاني الغريف فواز شرف 















1 


أ 




























/ا” م6 ١‏ 


غى لي لشفا دزا للدي 


وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/بااة 
تأمر بوضع النظام الآني :- 





نظام رقم ( 45 ) لسنة /ا510١‏ 
نظام معدل لنظام الموظفين الادارين والفنين 





المادة ١‏ يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظامالمو ظفين الادار بين والفثيين في جاهعةالير موك لسنة /141/9) ويقرأ مع 
النظام ( لاا ) لسنة 191/5 المشار اليه فما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كنظام واحد 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسية . 

المادة ؟ - يلغى نص الفقرة (1 ) من المادة ( ١7‏ ) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 
يكون الموظف عند تعبينه لاول مرة نحت التجربة لمدة سئة واحدة » ويجوؤ تمديدها لمدة سنة اخرى » 
وللجامعة ان تنمي خدمته خلال مدة التجربة دون بيان الاسباب » وملاف ذلك يعتبر مثيتا عند القضاء 
مدة التجربة ولايحوز ترفيع الموظف خخلال مدة التجربة. 

ماد "9 تعدل الفقرتان ( ب و ج) من المادة ( 18 ) من النظام الاصلي بشطب الرقم ( ه؛ ) الوارد في كل منهما 
والاستعاضة عنه بالرقم ( 44 ) 





1 ا فسن سطلال 
ورب سر وز سر وزير الر بيةوالتعلم و وزير رئيسالوزراء ووزير 
السياسة والآثسار الاعسلام دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدارجي- ة والدفاع 
غالب بركات عدنان ابو عوده الدكتور عبد السلام المجالي مغر بدران 

وزير الاوقاف والشؤوت وزير الانشاء والتعمير ووزير وزهيدر وزيب ر 
والقدسات الاصلامية دولة الذؤرن امار سيسة الر راعلة العدل 

شر فز 1 

كامل الشريف حدن ابراهيم صلاح جمعة احمد عبدالكريم الطراواه 
وزير الشؤون البادبة والقروبة وزبرالمواصلات ووزير وز ار وزيسسار 
ووزير العم بال وكالة الصح ة بالوكالسة الدامارسة التمب وين 
ابراهيم ابوب عبداوؤوفاروابده سليمان عوار مروان القاسم 
وزيرا. التقعلل وزيرر وزسار وزيدر 
ووزير الاشغال العامة بالوكالة السمالية الصناعة والتجارة الثقافة والشباب 
علي سحيات محوك الدياس جمالدين الدجالي الشريف فوار شر ف 
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١ م"‎ 








. ا و 2 س4 مسازرث” »م 
كل وش سسا الل 
عقتضى المادة ( 1" ) من الدستور 

وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 11 //لال91١‏ 


تأمر بوضع النظام لآني بن 


نظام ر مم ( 40 ) لسنة /ا/41١‏ 
ا ام معدل لنظام مر كز التدريسف 


الاحصانلي الاردبي 
الادة 3 01 5 31 5 . 
لادة ١‏ يسمي هذا النظام ) نظام معدل لنظام مركر الند. برب الاحصالي الاردني لسنة بال191 ) ويقرأ مع النظام 
رقم )1١1(‏ لسئنة 55 المشار اليه فها يل بالنظام الاصلي وماطرأ عنيه من تعديلاات كنظام وا<ددك 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمبة ه 


أ 
لادة 5١‏ ب يلغي نص المادة (5*) عن النظام الاصلي ويستعاض عله بالنلص التالي 6 
المادة 4م 





يعامل حامل شهادة السئة الاولى للمراكز باعتباره امهى سنة دراسية وانحدة فيه » ويعامل حامل شهادة 
السئة الثانية لام ركز باعتباره الى سئتين دراسيتين فيه وكنح 5 هله الخالة شهادة مساعد احصائي : 





كييك 
ا فسين بن طلزل 
وريسر وزيم زير العربية وال : 0 : 
2 يسدر وزير العربية والتعليم ووزير رئيس الوزراء ووز 
ارود والآثار الاعلام دولة لشؤون رئاسة الوزراء اللى_ارجية والدقساع 
الب برككات عدنات أبو عوده اللاكتور عبد السلام المجالي مضر بدران 
وزيرالاوقاف والثؤون وزير الانشاء ز 
0 زير والتعمير ووزير | وزيمر وزهمر 
و 0 الاسلامية دولة الشؤون اللحارجية الزرراعة الع دل 
| مل الشريف حسن ابراهيم صلاح جبعة احمد عبد الكر بمالطر اوه 
وزير الشؤون البلدية والقروية 5 ووز 
1 بلدية والقروية 2 وزير المواصلات ووزير وزه زإبسار 
ووذير العمل بالوكالة الصحة بالوكالة ‏ الداطية 1 الو 0 
ابراهيم ابوب عبد الرزوف الروابده سليمان عرار مرو أن اققاسم 
دزمرالتش ز سس سر 
9 : وزإسسر وزبر ول 
ووزبر الاشخال العامة ,الو كالة الالية : الصناعة والتجارة الثقافة والشهات 
على سحيمات محمد الدباس 2 نجم الدين الاجالي الشريف فوازشرف 










































١ 61“ 


ول لسار يم 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١41///7/4‏ 
تأمر إوضع النظام الآني: 5 








نظام رقم (55) لسنة ١91/1‏ 
: نظام ملعك لنظام موظفى مؤٌ سسة الءواصلاات 





المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسئة ١4108‏ ) ويقر 
واحد وبعمل به من تاريخ .191///5/1١١‏ 

المادة ؟ - بلغى نص امادة ( /7) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
المادة لا - يتقاضى كل مسن رئيس واعضاء وسكرتير ا مجلس المكافآت التي حددها مجلس اأوزراء 











من حين الى آخر . 
كفل امسن سطلال 
وربع ار وزيب بير د زيراليربية والتعليم ووزر رئيس الوررا 
السياححة والآثار الاأعسداء - لام دولة لشؤون رئاسةالوزراء ووزير اللحارجيةوالدفاع 
غالب برككات عدنان ابو عوده الدكتور عبد السلام المجالي عضر بدرات 
وزيرالاوقاف والشؤون ‏ وزير الانشاء والتعمير ووزير ‏ وزيطلطر وزيبار 
والمقدساتالاسلاي-ة) دولةلشؤون الخارجية الزراع 8 اسيل 1 
كامل الشريف حسن ابراهيم صلاح جمعة احمد عبدالكر يوالطراونة 
رزير الشؤون البلدية والقروبة وزير المواصلات ووزير وزيستبار وز ر 
ووزير العمل بالوكالسة الصحصة ب الس وكالة الداخلي_ة اوسن 
ابراهيم ابوب عبد اأوؤوف الروايده سليمان عرار مروان القاسم 
ولإسسسسسر رز سر زلق ر وزير الصئاع»ه وز سر 
اقل الاشؤال العامة المالية والتجمسارة الثقاة- و الشيساب 
على سحيمات سعد بيئو محمد الدباس جم الدين الدجاني الشريف فوازة,ر ف 


وزير الاوقاف والشؤون 


١ 5٠ 





يمقتضى المادة (71) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريش 1/8 /لال/1ة١‏ 
تأمر بوضع النظام الآني :.- 
نظام رقم (41)لسنة ١91/9‏ 


نظام معدل لنظام الخط الحجازي الود 


صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم ( 1 ) لسنة 1961 





الادة ١‏ يسمى هذا للنظام ( نظام معدل لنظام اط الحجازي الاردني لسنة 141 ) ويقرأ مع نظام انط 
الحجازي الاردني رقم ١(‏ ) لسنة 1154 المشار اليه فيا يلي بالنظام الاصبي كنظام واحد ويعمل به من 
تاريخ 4/٠١‏ /لالا9ا . 

المادة ؟ ‏ يلغى نص المادة 47 ) من النظام الاصلي وبستعاض عنه بالنص التالي : 
المادة/ا5 : 





يعطى كل عضو من اعضاء مجلس ادارة انط الحجازي الاردلي عن كل جلسة محضره! المبلغ الذي 
يقرره مجلس الوزراء من حين الى آثدر . 


١‏ المس سطلزل 


وزيهر وزيمعطر وزير الترهية والتعليى ووزير رئيس الوزراء ووزير 
السياحة والاثئار الاعسسلام دولة لشؤون رئاسة الوزراء الارجية والدفاع 
غالب بركات عدنان ابو عودهة الدكتور عبد السلام المجالي مضر بدران 


وزير الانشاء والتعمير ووزير وزيلتي_ر ‏ ور ل سير 


والمقدسات الاسلامية دولة للشؤون اللعارجية الزراهلسة الم داك 
كامل الشريف حسن ابراهيم صلاح جمعه احمد عبدالكر ع العاراونه 
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير المواصلات ووزير وزير وز يرسيو 
ووزير العمل بالوكالة2 الصحة بالوكالة الداطيسلة 16 
أبراهيم ايوب عبد الرؤوف الروابده سليمان عرار مروآن القاسم 
وزي سو وزيسس سار وزيسر وزمل سر وز ر 





اللتقسسلى الاشغال العامة المبسالية 
علي سحيمات سعيد بينو محمد الدياس 


الصناعة والجارة ‏ الثقافة والشباب 
نجم الدين الدجاني الشريف فواز شرف 





















1جبببب ا 


١6 ١ه4١‎ 5 











كن إش رق لش طات رو ء! ل" 


مقتضى المادة ( ١‏ ) من الدستور بعد الاطلاع على الفقرة ١(‏ ) للمادة ( /ا" ) من الدستور 
وبناء عن ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 8 /1/ ١1/7‏ نامر يما هو آنت : ل 
تأمر يوضع النظام الآثي : . ا : 
١ |‏ - تعدل ارادتناالصادرةبتاريخ14149/5/77 المنشورةفيالعدد(488)من ابر يدةّالرسمية الصادر بتاريخ 15 //ا/ ١515‏ 
- 5 المتعلقة باحداث قلادة باسم ( قلادة الحسين ٠‏ باضافة الفقرة التالية اليها : - 
فاق . نظام رقم (48) لسنة ١19/0‏ 7 ص الخل) اانه اللتريهال: ادها 


- يكون هذه القلادة وشاح حسب المواصفات الآنية  :‏ 
١‏ - يتكون الوشاح من شريط حريري خمري اللون بطول 166 سم وعرض ٠١‏ سم 


1 و ام معدل لنظام اللوازم لمؤ سسة ميأه الشرب 





؟ - يزين الوشاح بر صيعتينذهبيتين تكون كل منها بيضاويةالشكل بطول ” سم وعرض 4 سممروسة 



















, 2 يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام اللوازم المؤسسة مياه الشرب لسنة /ا1810 ) » ويقرأ مع النظام رقم بالتاج الملكي وحمل ني وسطها اسم جلالة المغفورله الملك عبدالله بن المسين منقوشا بالذهب على‎ . ١ الادة‎ ٠ 
32046 لسنة 11/0 المشار اليه فوا بلي بالنظام الاصلي كنظام واحد وبعمل به من تاريخ نشره في الجريدة حجر كريم خمرى اللسون ومستدير ني وسط الرصيعة نحف بيه شعاعات ذهبية تتناسب وشكل‎ 8 
١ : . الرسمية , الرصيعة‎ 


المادة ؟ ‏ تعدل الفقرة (1) من المادة ( 4 ) من النظام الاصلي باضافة عبارة ( او ما يعادلا بالرائب ) الى آآخرها . ؟ - تلغى ارادتناالصادرةبتاريخ"7؟/ / 15517 المنشورةبالعدد (/6 ١‏ ؟) من الجر بد ةالر»مية الصادر بتاريخ ه / ااأللاكوةا 


. ) والمتضمنة احداث وسام جديد باسم ( وشاح الحسين بن علي‎ ١ 


18] باب ١‏ سين سن طلال : 









1 ]باو 1 
وزسسر وزيمر وزير القرهة والتعلم ووزير رئيس الوزراء ووزير ا ١‏ فين بن را ل 0 
السياحة والآثار الاعسلام دولة لشؤون رئاسة الوزراء الارجية والدفسساع 1 
5 عدنان أن عن د 5 5 1 
غالب بركات 0 الدكتور عبد السلام المجالي مضر بدران وزير وزيمسر. وزيرالدولة لشؤون رئيس الوزراء 1 
وزير الاوقاف والشؤون وزير الانشاء والتعمير ووزيو وزبل و وزه المالية الاتطريتكت _ جين الخارجوسسسة مضر بدران 1 : 
والمقدسات الاسلامية دولة للشؤون الخارجية 2 الزراعة الح حت يقال , محمد الدباس سلبان عرار حسن أبرههيم 1 
كامل الشريف حسن ابراهيم صلاح جمعه احمد عبد الكرم الطراونه 1 
1 
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الموصلات ووزير وزير وزبر ١‏ ا 3 
ووذير العمسل بالوكالة الصحة بالوكالة الداخليسة ابن 1 1 
أبراهيم ايوب عبد الرؤوف الروابده سليمان عرار مروان القاسم 1 
وزي سر > وزيسسر وزيمر وزهر رزبسر 
القل الاشغال العامة الألية الصناعة والتجارة ‏ الثقافةوالشبباب 


علي سحيمات سعيد بينسو محمد الدباس 0 نجم الدين الدجاني الشريف فواز شرف 
























١5 








قرر مجلس الوزراء الموافقة على التواصي المتعلتة بصندوق اليوبيل الفضي هلو س جلالة املك الحسين على العرش 


الحلوس سولالة الملك الحسين على العرش 





١‏ - بمناسبة اليوبيل الفضي لوس جلالة الملكالحسين على العرش» يوس سفي المملكةالاردنية الماشمية صندوق يعرف 
باسم ( صندوق اليوبيل الفضي لاوس بجلالة المللك الحسين على العرش ) ويعتبر مؤسسة اهلية للجميع [الوجوه 
والغايات العامة المقصودة من تأسيس الصندوق والمنصوص عليها في هله التعلمات . 

؟ - يهدف الصندوق الى ادارة التبرعات واخبات الي تقدم اليها لاستغلالها في : ١‏ 

أ - انشاء مدرسة ثاذوية نموؤجية لطلاب المملكة الاردئية الهاشمية تقام بالقرب من الجدامعة الاردزية . 
ب انشاء مراكز ثقافية تتضمن مكتبات عامة في محافظات المملكة , 
* - تتكون موارد الصندوق امالية مما يلي ؛ 
ا التبرعات والهبات التي لقدم اليه 
ب المبالغ التي تخصصها المدكومة له 
بج ل ريع استمار اموال الصندوق 
د - اية أموال تقدم اليه من مصادر اخحرى 

4 - تودع اموال الصندوق النقدية لدى البنوك اخلية الني يمتمدها مجلس الامناء : 

ه - يستعمل الصندوق اءواله في الائفاق على اية امور بقررها مجلس امناء الصندوق شريطة أن تكون مدن الامور 
التي تخدم اغراض الصندوق والغايات المحددة له في المادة ( ؟ ) اعلاه : 

. أ - يتولى سمو الامير حسن - ولي العهد  الرئاسة الفخرية مجلس امناء الصندوق‎ ١ 

ب - يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء يتكون من ١6 ٠١‏ عضوا يعيئهم مجلس الوزراء ويتار تجلس الامنا* 
من بين اعضائه رئيسا ونائبا الرئيس , 

يجتمع مجلس الامناء بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غياب الرئيس مرة واحدة على الافل فيالشهر ويم النصاب 
الفانوني لاي اجماع يعقده المجلس بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس او ثائيه احدهم , 

- خلس الامناء أن يستثمر أي وفرفي اموال الصندوق بالطريقةااتي بر أها مناسبة على أن تحقق افضل مردودممكن 
وان يراعي ني اوجه الاستهار الضمانة الكافية لاموال الصندوق وحقوقه . 

9 - يتم تنظم حساباتالصندوق وفق الاصول اللحاسبيه المعتمدة تظهرمةبوضاته ومدفوعاته ومجلس الوزراء ايكلف 
ديوان المحاسبة بتدقيقها , 

. لقوم الاجهزة الرسمية الضمصة إتنفيك المشاريع التي انشىء الصندوق من اجل تمويلها‎ 1١ 

1١‏ - يصدر مجلس الامناء في نهاية كل سنة مالية 3 والمان تنتهي مهمته -جدا ول نعتامية نظهر جموع ابر اداتهونفقاته 
وتصدق هله الجبداول من ديوان احاسبة وفقا لاحكام المادة ( 9 ) من هله التعلمات . 

. اذا الغي للصندوق فان ملكية جميع امواله وحةوقه والتزامائهتؤول -لدكومة المملكة الاردنية الماثمية‎ - ١ 

٠‏ - هلس الامناء ان يصدر القرارات والاوامر والقوائيح اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليات وله عق النظر أي 

الامور الني لم بره النص عليها فيهاوالفصل في الملافات الناشئة عن تطبيقها ويكون قرار افبلس بشأنهائهائيا . 


١55 





قرار رقم ( ه) لسنة ١91/1‏ 


صادر عن الديوان حاص بتفسير القوالين 





بناء على طلب رئيس الو زراء بكتابه المؤرخ /110/ 41/1/11 رقم ن/ ١؟]/‏ الادهة ١‏ اجتمع الديوان الخاص بتفسير 
القوانين لأجل تفسير الفقرة ( « ) من المادة /44 من النظام الداخلي لنقابة لمحامين النظامبين على ضوؤ الفقرتين الأولى 

والثالئه من المادة / "4 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم ١١‏ لسنة ١91!‏ وببان ما يلي :- 
اذا عين مام وكيلا عاما أو مستشارا لعدد من الشركات أو المؤسسات يعادل الخد الأعلى للعدد المسموح له به 

عتتضى الفقرة (ه) المشار البها - فهل يرز له ان يكون وكيلا أو مستشارا لشركة أو مؤسسة أخرى اذا كان هذه 

الشركة أو المؤسسة وكيل آخر معين بمقتضى الفقرة الاولى من المادة / "4 ام لا . 
وبعد الاطلاع على كتاب ثقيب الحامين اموجه لرئيس أوزراء بتاريخ 9405/19/9١‏ وتدقيق التصوص 

للقانونية تبين : 

: تنص على ما بلي‎ ١91/9 لسنة‎ ١١ ان الفقرة الاولى من المادة / 48 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم‎ ١ 
على كل مؤسسة نجارية او صناعية عامة او شركة مساهمة عامة أو اية شركة او مؤسسة اجنبية او اي فرع‎ ( 
لحا مهما كان وأسماها أن تعين لها وكيلا أو مستشارا قانونيا من انحامين المسجلين في سسجل الهامين الاسائلة‎ 
, ) بموجب عقد خطي مسجل لدى الكاتب العدل‎ 

وان الفقرة الثالثة منبا تنص على ما بلي : ( يحدد النظام الداخلي للنقابة عدد الشركات والمؤسسات ااتي هق 
للمحامي الواحد ان يكون مستشارا أو مثلا لها . 

٠‏ ان الفقرة (ه) من المادة / 44 من النظام الداعي لثقابة لمحامين النظاميين حسبما هي مدربجة بالنظام المعدل رقم 

٠‏ أسنة /159 لا تجيز للمحامى الواحد أن يكون مستشارا او وكيلا عاما لأكثر من ثلاث شركات أوش ركتين 


ومؤسسة او مؤسستين وشركة من الشركات والمؤسسات الملاكورة في المادة / 41 من قائون نقابة الهامين , ١‏ 


ويستفاد من هله النصوص ان واضع القانون قد أوجب على كل شركة مساهضة عاءة او اية مؤسسة أجابية 
أو اي فرع ها ان قعين لها وكيلا عاما او مستشارا قائونيا من الحامين الاسائذه » كا انه حدد عدد الشر كات او 
المؤسسات التي يجوز المحامي الواحد أن يككون مستشارا أو وكيلا لها . 


ولهذا فلا يجوز للمحامي الواحد ان يكون وكيلا أو مستشارا لعدد من الشركات أو الموسسات يزيد عن ' 


الحد الاعلى المبين في الفقرة ( ه ) من المادة(4 4)المشار اليها آثفا سواء اكان للشركة او المؤسسة الزائدة عن العدد 
وكيل او مستشار قانوني واحد او اكثر . هذا ما نقرره في تفسير النص المطلرب [فميره ٠‏ 
صدر بتاريخ ١9! / 5 / ١‏ . 


رئيس الديوان اللاص 
بتفسير القوانئين 


عضو عضو عضر عضو 


مندوب وزارةالعدل رئيسديوانلتشريعم عضو محكنة التمبيز الرئيس الثاني لمككة الرئيس الاول شكة 
مفتش الوزارة في رئاسة الوزراء التمييز التمبيز 
عادل مدالات 2 عيمسى طماش سيب عازر 2 لجيب الرشدان ٠‏ موس الساكت 














































١ ه:ةه‎ 








صادر عن الديوان اللخاص بتفسير القوانين 





بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ15/؟//191 رقم ت/ 1917/8/4 اجتمع الديوان الخاص بتفسير 
القوانين لاجل تفسير الفقره الثالثه من المادة الثالنه من قانون تحويل الاراضي من ومع الميرى الى ملك رقم 4١‏ لسئة 

- ' وبيان ما يلي‎ ١99 

١‏ - اذا الغيت بلدية بسبب بطلان القرار الذى انشئت بعوجبه فهل ان الاراضي الاءيريةالوافعة ضمن منطقة حدودها 
الي حولت الى ملك بمقتضى احكام هذه المادة تبقى تفظة بصفتها كاراض مملوكه ام انها تعود الى صفتها 
الأصلية كاراض اميرية . 

؟ - على فرض ان تلك الأراضي تع ود الى صفتها الاصلية كاراضي اميريه ٠‏ فهل ان معاملة الأنتقال الني تمت 

حسب الفريضة الشرعية تصبح باطلة بحيث يتوجب اجراء الانتقالحسب الفريضةالقانونية وما هو حكم التصرفاتالتي 
تمت بشأن هذه الأراضي قبل الغاء قرار احداث البلدية ؟ . 

وبعد الأطلاع على كتاب وزير المالية / الأراضي اموجه لرئيس الوزرء بتاريخ ه191///1/17 وعلى معاملة 
احداث بلدية قي قربي سال وبشرى والغائهما وهي البلدية التي هي موضوع طلب التفسير وتدقيق النتصوص 
القانونية يتبين :- ان الفقره الثالثة من المادة الثالثة من القانون المطلوب تفسيره تنص على ما بلي ( اذا احدثت 
بلدية ما تحول الأراضي الأميرية الواقعة داخمعل منطقة البلدية من ميرى الى ملك من تاريخ احداث البلدية 
المذكورة ( . 
وحيث ان عبارة ( اذا احدثت بلدية) الواردة في هذ! النص انما تعبي الاحداث الذي يتم وفق احكام 
القاثون وليس الاحداث الباطل . 
وحيث ان احداث بلدية في آية بلدة لا يكون قاثونيا ما ل يتم بالصورة المنصوص عليها في المادة اللدامسة من 
قانون البلديات رقم +؟/ ده التي اشترطت لاحداث اية بلدية ما يأني :- 
أ - ان تكون هنالك رغبة لاكثرية سكان البلدة فياحداث بلدية في بلدئهم وان يقدم فريق منهم عريضة بذلك 
باب أن يعين وزير الداخحلية للحنةالتثبت من رغبات سكان البلدة حتى اذا اقتنع الوزير يعد الاطلاع على تقريرها 
بلزوم وجود بلدية في تلك البلدة يقرر احداثها بعد استطلاع رأى وزير امالية ويعين عدد اعضاء 
مجلس البلدي + 
وحيث تبين من المعاملة المتعلقة باحداث بلدية ي قربي سال وبششرى ان وزير الداحلية لاشؤون البلدية 
والقروية قد اصدر بتاريخ 5/؟/194!7 قراره باحداث تلك البلدية دون ان يتم أي اجراء من الأجراءات 
المبينة فى المادة اللدامسة المشار اليها وانه بالنسبة لذللك عاد بتاريخ ١١5/1/1"/اة‏ فقرر سحب قرادد المشار اليه بعدم 
قانونيته واكتسب هذا القرار الدرجة النهائية . 
وحيث ان سحب القرار الباطل يعدم القرار المسحوب من تاربخ صدوره . ١‏ 
فان ما ينبني على ذللك ان الاراضي الأميربة الني اعتيرت داخلة في حدود منطقة الولدية امحدثة فى #تفظة 
بوصفها كاراغي اميرية ولا تتحول الى مللك بناء على قرار الاحداث الباطل وبالهالي انما تنتقل الى اصحاب حمق 
الانتقال بمقتضى المسألة القانونية وليس بمقتضى الفريضة الشرعية ويكون من حى (اصحابها المطالبة يحقوقهم على هذا 


١٠55 








الاساس كا يكون من حقهم مراجعة المحم الختصة لابطال اي تصرف يحل ببله الحقوق . 


أما ما ورد بقرار ديوان التفسير رقم ؟” لسنة 8هؤةا المنشور على الصفحة 7٠و‏ من عدد اللدريدة الرسمية خفنل 
من ان الاراضي الأميرية التي تصبح ملكا بمقتضى قانون نويل الاراضي دن نوع الميري الى ملك تبقى بعد اخراجهأ 
من المنطقة البلدية محتفظة بصفتها كارض مملوكة فان سكم هذا التفسير لا ينطبق الا على الحالات الي تكون فيهسا 


الاراضي الاميرية قد حولت الى ملك بصورة قانونية وهو امر غير متوفر في المسالتموضوع طلب التفسير اذ ان احداث 
البلدية لم يكن قانونيا كما اسلفنا . 


هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 


صدر بتاريخ ١/5//ا/191‏ 
عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخاأص 
مندوب وزارة الشؤون رئيس ديوانالتشريعم عضو حكمة التمييز الرئيس الثاني نحكمة ‏ بتغسير القرانين 
البلدية إوالقروية2 في رئاسة الوزراء التمبيز الرئيس الاول حكمة التميبر 
فيصل قلاجر ي عيسى طماش صلاح ارشيدات نجيب الرشداث موسى الساكت 
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قرار رقم (/) لسئة لالاو١‏ 


صادر عن الديوان الخاص لتفسير القوانين 





بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 191///8 رقم ن اع / 88/150 اجتمع الديوان الخاص 
بتفسير القوانين لأجل تفسير الفقرة ( ه ) من المادة التاسعة من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص رقم ؟ 
لسئة 141/1 وهي الفقرة الباحثة عن علاوة الاختصاص من الفئة الثانيه وبيان ما اذا كان القاضي الذي يشغل عند ثفاذ 
احكام هذا النظام وظيفة من غير الوظائف المنصوص عليها في هذذه الفتّرة يستحق علاوة الاختصاص من الفثة الذكورة 
أذا سبق له ان اشغل احدى تلك الوظائف قبل نفاذ النظام ؟ 
وبعد الاطلاع على كتاب سماحة قاضي القضاة المؤرخ 191/17//7/4 وتدقيق النظام المطلوب تفسيره يثبينمننص 
المادة التاسعة ان واضع النظام قد رسم قاعدئين اساسيتين لتحديد مقدار علاوة الاختصاص اتي تمنح للقضاة النظاميين 
والشرعيين : 
القاعدة الاولى : هي المنصوص عليها في الفقرات أ » ب وج ء د من هله المادة وهي تقضي بتحديد مقدار العلاوة على 
اساس مدة خدمة القاضي والدرجة العلمية التي حصل عليها بقطع النظر عن نوع الوظيفة الفضائية 
التي يشغلها . 
القاعدة الثازية : هي المنتصوص عليها في الفقرتين ( ه ؛ و ) من نفس المادة وهي لتضمنمنح علاو ةاختصاص مقطوعة 
من يشغل احدى الوظالف المبيئة في هاتين الفقرتين بقطع النظر عن مدة الخدمة والدرءجة العلميةوهله 
الوظائف هي : - 
-.١‏ رئيس محكة التمييز . 
؟ - رئيس الثيابة العامة . 
 "‏ عضو محكمة التمييز . 
؛ - رئيس محكمة الاستئنات . 
6 رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء . 
وحيث ان المادة الاولى من نفس النظام قد نصت على ان العمل به يبدأ «ن تاريسيخ 191/0//1/1١‏ فان ما ينبني 
على ذلك أن عبارة ( اذا اشغل القاضي وظيفة رئيس النيابات العامة . .. الخ ) الواردة في الفقرة ( ه )المطلوبب تفسير ها 
ائما تعني الاشغال وقت نفاذ النظام او في ظله » أما من كان يشغل احدى هله الوظائف ونقل منها الى وظيفة اخرى 
قبل سسريان اخكام هذا النظام فلا يشمله حكم الفقرة ( ه) ولايستحق علاوة الاختصاص من الفثة الثانية . 
هذا ما ثقرر أي تفسير النص المطلوب تفسيره . 


صدر في ١/5//ا/ا19‏ 


عضو عصو عضو عضو رئيس الديوان الخاص 
مددوب دائرةقاضي2 رئيس ديوان عضو محكمة التمبيزن الرئيس اللاي بتفسير القوانين 
القضاه التشذريع لمحكمة التميرزن الرئيسالاول لحكمةالتمييز 
في رئاسة الوزراء 
صالح اغتسب عيسى طماش نسيب عازر نجيب الراشدان موسى الساكت 








قرار رقم (8) لسنة ١91/1/‏ 


صادر عن الديوان الحاص بتفسير القوالين 


بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ ١؟/"/ناياه‏ رقم ت/17/81/ اجتمع الديوان اللخاص بتفسير 
القوانين لاجسل تفسير المادة ( ١5‏ ) من قانون تقاعد مأمو ري الملكية العهاني وبيان مااذا الموظف !مي 
خصص له رائب تقاعد على اصاس انه مصاب بعلة وفقا لاحكام هله المادة مخضع للفحص الطي للتحقق ما 
اذا كان قد طرأ على دالته الصبحية محسن أو شفي من علته لغرضن نخفيض راتبه التمقاعدي أو الغايد طيقًا لنصالمادة١‏ / 
من قانون التّاعد المدفي رقم ١9689/4‏ ام انه لا مخضع اثل هذا الفحص + 


ويعمد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ ع رايا وتدقيق التصوص 


القانونية يتيين: - 


١‏ - ان المادة ١6‏ المطلوب تفسيرها تنص على ما بلي (المأمور الذي يرزل جسمه في اثداء وجوده في وظيفعه او زمان 
معز وليته اللدائز قبولها يحيث حتاج الى معاونة غيره أو يصبح مقعدا أو مجنونا او كليلا أو فاقد البصر بالكليسة 
يجري تقاعده بنصف راتب ماموروته الاخيرة واما اذا كانت معلوليته ليست بدريجة يحتاج معها الى معاونة غيره 
بل بدرجةتمنعه من تعاطي الوظيةةمقط وكانت مدة خدمته اقل من عشر سنوات فيجري تقاعده بريع الراتب 
واذا كانت المدة زيادة عن ذللثفثلث الراتب » اما المعاشات الني تخصص على هذه الصورة ويزيد مقدارها 
على ثلاثة الاف قرش فالزيادةتجري بشانها المادة 18 ) . 


؟ - ان المادة "١‏ من قانون التقاعد(المدني رقم 1404/4 تنص على ما بلي (على الموظف الذي يعطى راقب اعتلاله 
ان يمثل للفحص الطبي في المكان والزماناللدين تعينهما 9 زارة المالية لله الغاية كايا طلب نه ذلك على انلا يزيد 
الفحص عن مرة كل سنتين » واذا ثبين بنتيجة الفحص ان هناللك تحسنا فيحالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال 
كلما خفت العلة حسب درجة قدرنه على اعالة نفسه اللوضحة في المبادة /1؟ وبلغى الرائب كله 


اذل شفي 
من علته )6 


ان قانون تقاعد ماموري الملكية العثماني خال من اي نص يوجب على الموظف الذي خصص له راتب تقساعد 
على اساس انه مصاب بعلة ان بمثل للفحص الطبي لمعرفة ما اذا كانت حالته الصحية تحسنت او انهقدشفي من علته 
كنا انه ]يرد فيه نص على تخصيص رانب اعتلال مستقل عن ااراتب التفاعدي "كما هو الحالة في قانونالتةساعد 
المدني المشار اليم 


4 - أن المادة مه من هذا القانون الاخير نصت بصر احة ثامة حلى أن احكام هذا القانون لا قسري على جميع الحقوق 
التقاعدية التي فصل ببا قبل نفاذ هذا القانون. 
ومن هذه النتصوص ينضح ان الموظف الذي خخصص له راتب تقاعدي بمقتضى المادة ١8‏ / من قانون تقساعد 
مأمور. ي'الملكية العدماني لا يخضع الفحص لطبي لغرض فيض رائبه او الغائه وذلك لان هلا القاثون لا يوجب 
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عليه ذللك ولان احكام المادة ١‏ من قانون التقاعد المدني الذي توجب على الموظف ان يمل للفحص الطبي 


لا يسري حكها على جميع الحقوق التقاعدية القي فصل بها قبل نفاذ هذا القانون حسها نصت عل ذلكالمادة هه 2 ١‏ قرار رقم ( 5) لسنة لا/ا91١‏ 


المشار الها . : صادر عن الديوان انخاص بتفسير القوانين 
لما مائة تفسر الن ا 
هذا مانقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره. بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابة المؤرخ ؟/191///4 رقم نع /9000/169؛ استمع الديوان الخاص 
| بتفسير الوانين لاجل تفسير نظام علاوات المحاسبين رقم /11 لسنة “/اة ونظام العلاوات الموحدة لاموظمين ر"سم 
02001 صدر في ١91/1//5/١‏ * لسنة /ا/1ة وبيان *ابلي : 
١‏ - هل يجوز تطبيق احكام نظام علاوات المحاسبين المشار اليه على الموظفين الأدين لم نتقدم وزاراتهم ودوائرهم 
عضو عضرو عضرو عضو رئيس الديوان المساضص ومؤسساتهم بطابات لمتحهم علاو ات الغاسيين الا بعد صدور تلام العلاوات الموحدة للموظفين . وق حالة 
آ 0 0 ديوان عضو محكة التمييز الرئيس النساني بتفسير القوانين ١‏ جواز منحهم تلك العلاوة هل تمنح من تاريم العمل بنظام علارات المحاسبين أم من تاربخ تقديم الطابات الى 
وزارة الال النذريع حكة النمبيز الرئيس الأولشهكمة الثبيز اللجئة الختصة أو من تاريخ قرار الوزير بمنحها . 


في رثاسة الوزراء 
؟ اهل عمق الموظاف الذي وتقاضى اجور مساعي ان مم بين هله الاجور وعلاوة الحاسبين على ضق ما وردي 


١ 2-6‏ المادنين ١1و15‏ من نظام العلاوات الموحدة للموظفين ؟ 
سويد صبحي الحسن عيس طماش صلاح ارشيدات نجيب الرشدات 2 موسى الساكت وبعد الاطلاع على كتاب وزير الماليةالموجه لرئيس الوزراء بتاريخ .411///1 وتدقيق النصوص القانوثي يتين 5 0-2 
١‏ ”سا0 
١‏ - ان المادة الثالثة من نظام علاواتالحاسبين رقم ١1/‏ (سنة 415 تنص على ما يلي : ( لوزير الماثية بناء علي تنسيب 

اللجنة منح المحاسب الذي يع-لى فعلا في حقل اختصاصه علاوة لانتجاوز 7٠‏ من الراتب الأساسي . . الخ ) 
؟ - ان المادة الخامسة منه تنص على مايلي » ( تشكل لجنة من مدير عام دائرة الموازنه ووكيل ورارة المالية ومدير 

الدائرة المختصة مهمتها_تتسيب صرف العلاوة الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام . ) 



















9 ان المادة السادسة منه تنص على مايلي 5 
أ لانجوز للموظف ان يتقامى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام . 
ب لا يوز ان تتجاوز العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام مبلغ ( ؟ ) دبئارا شهريا . 1 
ج ب لامجوز الجبمع بين العلاوة الممنوحة يبموجب احكا م هذا النظام وأبة علاوة فنية أو ادارية او قضائية أر 
اجور رد مساعي أو اية علاوة أخخرى بما في ذلك العلاوة المعتبرة جز ءا من الرائئب باستثناء فلار عو اليه ٍ! 
العاثاية والأضافية وعلاوات الالتقال والسفر والميدان . ا 
؛ ‏ انالادةر١١1)‏ من نظام العلاراتالموحدة لاموظفين رقم " لسنة 41 تنص على انه لامجور اب اللشمع بين العلاوة 1 : 
الأساسية الأساسية امنتصوص عليها في هذا النظام وآية علاوة أخرى باسيئناء مايلي : 0 
أ - العلاوة الشخصية 3 
ب ب العلاوة العائلية 
ج ‏ علاوة الميدان : 
د علاوة الادارة لوكلاء الوزارات ومديري التربية والمعاهد والمدارس . 
| ه ‏ العلاوة المعتبرة جزعا من الراتب الأسامي , 
: و علاوة دل التمثيل التي تدقع لاني موظف يعمل داخل المملكة'. 
ا ه ‏ ان المادة ( ١6‏ ) منه تنص على انه اذا كان الموظظف يتقاضي علازه بموجبٍ أي نظام "كان "تعمول ب قبل نفاذ 
احكام هذا النظام وكانت ذلك العلاوة اكثر من العلاوة ة الأساسية التي عمد بو جب هذا اأنظام فيستمر بي 
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تقاضي تلك العلاوة الأكثر وتعتبر وكأنها مقررة بمقتضى هذا النظام ما دام يمارس العمل الذني كان يتقاضى 
العلاوة الأكثر من أجله . وعلى ضوء هذه النصوص جد : 
فيما يتعلق بالنقطة الأولى : ان ما يستفاد منمواد نظام علاوات المحاسبينومنعدم ايراده أي نص يحدد تاريخ استحقاق 
العلاوة ان المشرع رتب هله العلاوة للم<اسبين اعتبار! من تاريخ سر يان أحكامه وليس'من تاريخ تقديم الطلب أو 
تنسيب الإءجنة أو قرار الوزير . 
وحيث انه ليس في النظام ما يوجب اصذار القرار بمنح علاوةانحاسبينقبل انقضاء وقت معين » قانه من الكائز 
منحها للمحاسبين عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ النظام وتاريخ صدور نظام العلاوات الموحدة في أي وقت حتى 
ولول تقدم طلبات منحها الا بعد صدور هذا النظام الأخخير . والذول مخلاف ذلك يؤدي الى نتيجة غير منطقية وهي 
اننا مجعل هن الاسراع أو التباطؤ في اصدارالئنسيب أو قرار المنح سببا الحصول على العلاوة أو الحرمان منها وهذا ما لا 
يعقل ان يكون المشرع قد قصده من نوص النظام : هذا فضلاعن ان ما يستفاد من نص اادة الرابعة من نظام 
علاوات المحاسبين ان العلاوه تعتير حقا للمحاسب من تاريخ نفاذ النظام ما ل جب بقرار . 
فيما يتعلق بالنقطة الثانية : 
ان ما يستفاد من نص المادة / ١6‏ من نظام العلاوات الموحدة ان هناك حالتين لمنح علاوة المحاسبين الموظف 
الذي يعمل فعلا في حقل اختصاصه : 
الحالة الاولى ‏ تتعلق بالفترة الواقعة ما بين نفاذ احكام نظام علاوات امحاسيين .وتاريخ نفاذ نظام العلاوات الموحدة 
الموظفين » وفي هذه الفثرة لا يجوز الجمع بين علاوة احاسبين واجور المساعي علا بصراحة نص 
الفقرة (ج) من لمادة الثالثة من نظام علاوات الاسين .00000000 
الحالة الثانية ‏ تتعلق بالفترة التي تبدأ من تاربخ نفاذ نظام العلاوات الموحدة » وفي هله الفئرة نصت المادة ( ١8‏ ) 
من هذا النظام على انه اذا كانت العلاوة التي منحت للموظف بمقتضى نظام علاوات انحاسبين اكثر 
من العلاوة التي يستحقها بمقتضى نظام العلاواتالموحدة فانه يستمر في تقاضي العلاوة الاكثر وتعتبر 
كأتها مقررة بمقتضى هذا النظام الاخخير ما دام انه يمارس العمل الذي يتقاضى العلاوة الاكثر من اجله. 
وحيث ان العلاوة الاكثر في هله اللبالة تقسوم'مقام العلاوة الاساسية المقررة ينظام العلاوات الموحدة كا هو 
واضح من عبارة( ٠٠0‏ اكثر من العلاوة الاساسية اأني يستحقها بموجب هل النظام ) الواردة في المادة ( ١5‏ ) 
المشار الييا ه 
وحيث ان المادة ( )١‏ من نظام العلاوات الموحدة قد حددت انواع العلاوات التي يجوز التمع بينها وبين 
العلاوة الاساسية ولم نكن اجور المساعي منها و 
فان ما ينبني على ذلك ان الموظف لحاسب الذي يستمر فيتقاضي علاوة امحاسبين بوصفها هي الاكثر لا يجوز له 
الجمع بين'هذه العلاوة وبين اجور المساعي :وهو نفس اللَكم الفي كان مقرراً في نظام الاوة للحاسيين حيث لم يكن 
يحيز الجمع بين علاوة المحاسبين واجور المساعي ٠‏ 
هذا ما تقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها : 
صدر بتاريخ 141///5/١‏ 6 


عضو عضو عضو! .عضو رئيس" الديوان: لياص 
مندوب وزارة المالية رئيس دروان التشريم عضو محكة الرئيس الثاني لحكمة 2 ببتمسير القوائين 
المستثار القانوني ( مخالف) في رئاسة الوزراء 2 التمييز التمييز الرئيس الاول لحكمة التمييز 
صبحي الحسن 20١‏ عيمى طماش تسيب عازر نحجيب الرشدان عوسي الساكت 


١6 








المخالفة 





اخالف الاكثرية المترمة بما يتعلق بالنقطة الثانية والني هي هل بحسق للموظف الذي يتقاضى اجور مساعي أن 
جمع بين هذه الاجور وعلاوة المحاسبين على ضوء ما ورد في المادنين (11) و(15) من نظام العلاوات الموحدة 
الموظفين وأر ى ان المحاسب الذي يستمر في نقاضي علاوة امحاسبين يحق له الجمع بين هذه العلاوة وبين اجور المساعي 
الاسباب التالية :- 


اولا:ان ح المادة (ه١)‏ من نظام العلاوات الموحدة جعل علاوة الحاسبين الصادرة يمقتضى نظام علاوات الحاسبين 
كأنها مقررة عوجب الحكامه واصبحت ( كعلاوة اساسية ) » 


ثانيا: ان المادة ( 1١‏ ) من نظام العلاوات الموحدة نصت بأنه لايجوز الجمع بين العلاوة الاساسية المتصوص علييا 
في هذا النظام واية علاوة انخرى باستثناء ما ِلي :- 
- العلاوة الشخصية . 
ب العلاوة العائلية . 
ج - علاوة الميدان ه 
د -علاوة الادارة ل وكلاء الوزارات ومديرى النربية والمعاهد والمدارس « 
ه - العلاوة المعتبره جزءا من الراتب الاساسي : 
و - علاوة بدل التمثيل ه 


ومن حك المادة ( 1١‏ ) هذه يتضح انها لم تتعرض لكلمة اجور بمعنى أنه يجوز الجمع بين من يتقاضى العلاوة 
الاساسية ومنها ( علاوة الحاسبين ) وبين اجور المساعي ؛ اذ ان كلمة علاوة لاثعني الاجور وسبق لديران التفسير في 
قراره رقم (/1) لسنة 191١‏ ان فسر أن المعنى الذي تحمله كلمة العلاوة باصطلاح القانون يتلف عن المعنى الذي 
قدل عليه كلمة الاجر وكلمة المكافأة » وهذا مستفاد من نصوص التشاريع الختافة » وعلى الاخحص نظام الخدمة المدئية 
التي اوردت كلمات ( تعويض ) أو ( مكانأة ) او ( علاوة ) او ( اجر ) في موافضيع ممتلفة واريد من كل كلمة »نبا 
معنى خخلاف المعنى الذي اورده بالاخخدرى + 


اغالف 
«/١‏ ]بالاو المستشار الحقوقي لوزارة الالية 
صبحي الحسن 
















قرار رقم )١٠١(‏ لسنة /الا51١‏ 


صادر عن الديوان الخاص لتفسير القوانبن 
بئاء على طلب رئيس الوزراء يكتابه المؤرخ 4/55 /ثالاة رقم]أ/8/!١اه‏ اجتمع الديوان الخاص بتفسير 
القوانين لأجل تفسير المادتين 18 و١١‏ من قانون الاستملاك المؤقت رقم 7 لسنة 141/5 وان ما يلي : - 


١‏ - هل ان اللجان البدائية والاستئنافية المنصوص عايها في هذا القانون تملك الصلاحية ان تقضي باخمافة الفائدة 
المتصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة /18 الى التعويض الذي تقدره عن ادق المستملك » وني حال عدم 
اختصاصها للبحث في الفائدة ففن هي الممهة اغتصة بذلك ؟ 


؟ هل أن حم الفقرة ب من لمادة (8م1) المشار اليها ذما يتعلق باحتساب الفائدة القانونية يسري على التعويض عن 
الاراضي المستملكة قبل نفاذ هذا القانون ام انه يطبق فقط على الأر اضي التي يتم استملاكها في ظل هذا القانون. 
© هل ان قيام الجهة المستملكة بايداع المبلغ الذي تقدره اللجنة اللناصة لصندوق الخزينة يمقتضى الفقرة ( ج) من 
المادة ( 7١‏ ) يعتبر بمثابة ابراء لذمة المسكملاك بالمعنى المقرر في المادة /18 (1 ) من هذا القانون أم لا ؟ 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية / الاراضي والمساحة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 4 /4 /لالاة وتدقيق 
التصوص القانونية شين : - 


: ان المادة (18 ) المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي‎ - ١ 
يعتبردفع التعويض المكتسب الدرجة القطعية ودفع الفائدة المبينة في الفقّرة التالية ابراءا لذمة المستملك "كما‎ - | 
يمتبر ايداع المبلغ المذكور لأمور التسجيل مص بسب عدم اأر اجعة أو لأي سبب آخخر عثابةابراء لذمته.‎ 
ب يضاف للتعويض فائدة سنوية قدرها 8/ تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (أ ) من المادة السابقة وحتى‎ 
, تاريخ دفعه أو ايداعه‎ 
: ات ان المادة / ١؟ منه تنص على ما بلي‎ 
أ اذا اقتئع مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك ان هناك اسبايا تدعو لأن يضع امستمللك يده على العقّار‎ 
فورا فيصدر انجاس مسع قرار الاستملاك أو بعده قرارا بحيازه ادقار فورا دون التقيد بالاجراءات‎ 
. المنصوص عليها في هذا ااقانون‎ 
, ب- يكون آرار مجلس الوزراء الصادر بالحبازة الفورية قطعيا وغير سخاضصع لأي طريق من طرق الطعن‎ 
اذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والبلدية فيتوجب على المستملك أن يودع لصندوق‎  ج'‎ 
. اللدزرئة التعويضى الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ( د ) من هله المادة‎ 
يثولى مدير الأراضي والماحة دواسطة من ينتخبهم اجراء الكشف اللسي على العقاو المقرر حيازئه‎ ١ - د‎ 
اتقدير التعويض الواجب ابداعه ولاثبات أوصاف العقار بصورة دقبقة ومفصلة للاستئئاس ببدم‎ 
. الكشف عند تقدير قيمة التعويض‎ 
؟- لغايات تقدير التعريض يعتبر التقدير للذكور في البند السابق تقديرا من المستمللك وتطبق بشأئه‎ 
+ الأحكام و الاجراءات المتعلقة التقدير المذكور‎ 
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م إن المادة / "٠‏ منه تنص على ما بلي : 
أ لا تطبق احكام هذا القانرن على الدعاويالمقامةلدى أية محكمة تيل لفافه . . . الخ . 





باد مع مراعاةالفقرة (ج) التااية تطبق في تقدير التعوبض وضريبة التحسين الناشئة عن الاستملاكات السابقة 
لمفاذ هذا القانون الاجراءات والدد المتصوص عليها فيه . سودت 
ج - ' - يجري نقدير التعويض للعقارات المتملكة قبل نذاذ هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه . 
؟ - ري نقدير ضريبة التحسين الناشئة عن الاستملاكات السابقة لنفاذ هلدا القانون خلال مدة سنة 
من تاريخ نفاذه أو خلال مدة ستة اشهر منالبدء بتنفيذ المشروع الذي استملك المقار من أجله أيبما اكار. 
د - تعتبر الاجراءات والاعلانات الي تمت قبل نفاذ هذا القاثون صمديحة وكأئها صادرة بمقنضاه سواء صدر 
بها قرار بالاستملاك ام لم يصادر . 
وعلى ضوء هله النصوص بتبين فما يتعلق بالنقطة الأولى : ان ما يستفاد من نص المادتين 1١‏ و7١‏ هن قانون 
الاستملاك المطلوب تفسيره ان صلاحية اللجتتين البدائية والاستثنافية تنحصر في تقدير التعويض الذي يدفع لصاحب 
الحق المستملك . 


اما الفائدة المنتصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة /16 فانها تعتبر مستحقة بحكم القانون سواء أكانت اي من 
اللجنتين قد أضافت في قرارها الفائدة الى التعويض ام لم تتعرض طا ويعتبر قرارها باضافة الفائدة من قبيل ترديد حم 
القانون شر يطة ان تتقيد باحكام القانون . 

اما اذا لم يتعرض القرار للفائدة القانونية فان الجهة المكلفة قانونا بتنفيذ قرار تقّدير التعويض المنصوص عليها قي 
المادة / 14 مسن نفس للقانون تكون هي المكلفة باحتساب الفائدة طبق الحكام الفقرة (ب) مسن المادة )١8(‏ المشار 
اليها واضافتها الى مبلغ التعويض وتحصيلهما معا . 
عن النقطة الثانية ٠‏ 

ان الاستملاكات السابقة لنفاذ هذا القانون اما ان تكون دعوى تقدير التعريض عنها قد أقيمت لدى اية محكمة 
قبل نفاذه واما ان لا تكون مقامة , 

فان كانت الدعوى مقامة قبل نفاذ القانون فان الفقرة أ ) من المادة / 0" قد نصت بوضوح على ان احكام هذا 
القانون لا تنطبق على هله الدعاوي ؛ وهذا يعني وجوب تطبيق احكام قانون الاستملاكالسابق سواء من حيث نقدير 
التعويض او من حيث الفائدة . 

اما أن كانت الدعاوي غير مقامة قبل تاد القائون الجديد فان احكام هذا القانرن هي التي قطبق عليها حسها هو 
مستفاد من نص الفقرة (ب) من نفس المادة» وبالتالي فانه يتوجب احتساب الفائدة واضافتها الى التعويض وفق احكام 
الفقرة (ب) من المادة /18 من هذا القانون الجديد وليس وفق احكام القانون السابق ؛ 


عن النقطة الثالثة : 





ان ما يستفاد من نص الفقرة (أ) من المادة /18 من قانون الاستملاك الجديد ان ايداع التعريض مع الفائدة 
الذي يشكل ابراءا لذمة المستملك بمقتضى هله الفقرة هو ايداع التعويضض المكتسب الدرجة القطعية لأمور التسجيل 
كا هو واضح من صراحة النص . ه' 






















